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 :الخامسالبند 

ـــــي  ـــــة لمقتصـــــاد الرقم ـــــة العر ي ـــــة الرؤي معالجـــــة التحـــــديا  الضـــــريبية وآلي
 .الناشئة عنه
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 مذكرة شارحة
  شأن

 معالجة التحديا  الضريبية الناشئة عنهآلية الرؤية العر ية لمقتصاد الرقمي و 
 ــــــــــ

  الموضوع:عرض 
 :: مبادرة دولة الإمارا  العر ية المتحدة  شأن الرؤية العر ية لمقتصاد الرقميأولاا 
مــــــن  ــــــلال الاتحــــــاد العربــــــي للاقتصــــــاد الرقمــــــي فــــــي  "الرؤيــــــة العربيــــــة للاقتصــــــاد الرقمــــــي"تــــــم إصــــــدار  -

ســــمو الشــــي  محمــــد بــــن زايــــد صــــاحب الرضــــو مــــن  ــــلال مــــ تمر دولــــي برعايــــة وعُ  ،2018نهايــــة عــــام 
مـــــن جامعـــــة  رئـــــيا دولـــــة الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة، حيـــــ  شـــــار  فـــــي إعـــــداد الوثيقـــــة كـــــلآل نهيـــــان، 

ــــــدولي ومنظمــــــة  هارفــــــارد وجامعــــــة القــــــاهرة، وم سســــــات دوليــــــة متعــــــددة منهــــــا الأمــــــم المتحــــــدة والبنــــــ  ال
 بيــــــر دولــــــي مـــــــن المنظمــــــات والم سســــــات الحكوميـــــــة  70التعــــــاون الاقتصــــــادي والتنميــــــة ونسثـــــــر مــــــن 

 .والقطات الخا 
والشـــــمول الرقمـــــي لـــــدعم  طـــــص التحـــــول دف "الرؤيـــــة العربيـــــة للاقتصـــــاد الرقمـــــي" لوضـــــ  إطـــــار عـــــام تهـــــ -

لاســــتفادة القصــــوى مـــــن ، مــــن  ــــلال االمــــالي وتطــــوير البنيــــة التحتيــــة المعرفيــــة والتشــــريعية والتكنولوجيــــة
 بشــــــكل مضــــــاع  مقارنــــــة بوســــــائل التنميــــــةوالاجتماعيــــــة التحــــــول الرقمــــــي لتعزيــــــز التنميــــــة الاقتصــــــادية 

 . وترتكز الرؤية على تطوير وتهيئة المحاور الاستراتيجية التالية:الاقتصادية التقليدية
البنية التحتية والقوانين والتشريعات والهيكلية الم سسية تحدي  وتطوير وتتضمن  :الرقميةالأسا  .1

 .لخدمات نظم المعلومات
ستدامة الابدات والابتكار وحيويته وتتضمن مكونات البيئة المتكاملة الضامنة لا :الإبدات والابتكار .2

 .وحداثته
و دمات الحكومة  الرقميةدعم الخطص الحكومية العربية لتعميو ممارسات الحوكمة  :الحكومة الرقمية .3

 .الذكية
دعم منظومات الأعمال الصغيرة والمتوسطة للد ول ضمن نطر الشمول الرقمي بهتم تو  :الأعمال الرقمية .4

 .التوس  لتحقيو التنافسيةو 
وتعنى بوصول الخدمات للمواطنين نينما كانوا ولتحقيو الشمول الرقمي والمالي  :الرقمي المواطن .5

 .المطلوا، والثقافة الرقمية
ـــــة للاقتصـــــاد الرقمـــــي" يمكـــــن نن تفـــــإن  ،وانطلاقـــــاي مـــــن هـــــذه المحـــــاور الاســـــتراتيجية - ـــــة العربي لعـــــب "الرؤي

ضـــــمن منظومـــــة العمـــــل العربـــــي  المشـــــاري و المبـــــادرات  فـــــي التأســـــيا لمجموعـــــة كبيـــــرة مـــــندورا نساســـــياي 
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ـــــــة العربيـــــــة للاقتصـــــــاد الرقمـــــــي"  المشـــــــتر ا حيـــــــ  تشـــــــمل  برنامجـــــــاي  50، واســـــــتراتيجياي  هـــــــدفاي  20"الرؤي
ـــــذياي  ـــــة ةقابلـــــ تنفي ـــــو علـــــى مســـــتوى الـــــدول العربي ـــــزمللتطبي ـــــرام  اســـــتل . ويل ـــــو هـــــذه الب ـــــة ثتطبي مارات وطني

الحكومـــــــــات العربيـــــــــة والقطـــــــــات الخـــــــــا  وكـــــــــذل  التعـــــــــاون بـــــــــين وإقليميـــــــــة حســـــــــب طبيعـــــــــة المبـــــــــادرة، 
المشــــــاري  باتســــــاعها وتعــــــددها  . كمــــــا يمكــــــن نن تتــــــيح هــــــذه، حســــــب طبيعــــــة كــــــل مشــــــروتوالمســــــتثمرين

ممــــــا يعنــــــي  ،رابص مــــــ   يرهــــــا مـــــن المشــــــاري  والاســــــتثمارات القائمـــــةالتـــــو مــــــن الو ــــــائ ، الآلاف  تـــــوفير
 على مستوى المنطقة العربية ككل.الاستفادة  توس  نطاب

فـــــــي الـــــــدول مراجعـــــــات مـــــــن وزارات الاتصـــــــالات ونظـــــــم المعلومـــــــات مـــــــن الؤيـــــــة بمجموعـــــــة ظيـــــــو الر ح -
بحيــــــ  تــــــم فصــــــل المبــــــادرات والمشــــــاري  عــــــن المحـــــــاور  2020بمطلــــــ  عــــــام  حــــــديثهاوتــــــم تالعربيــــــة، 

 حتياجــــات والنضـــــوج بمختلــــ  مســـــتوياته وفــــو احتياجـــــات كــــل دولــــةالاالرئيســــية والأهــــداف، لـــــتلائم 
كمـــــا ننـــــه تـــــم اعتمـــــاد "الرؤيـــــة  .2023  الوثيقـــــة لإصـــــدارها فـــــي عـــــام . كمـــــا ننـــــه جـــــار  تحـــــديحـــــدةعلـــــى 

مســـــــــتوى وزراء الاتصـــــــــالات ونظـــــــــم المعلومـــــــــات العـــــــــرا، كأحـــــــــد العربيـــــــــة للاقتصـــــــــاد الرقمـــــــــي" علـــــــــى 
بإشــــــراف الأمانـــــــة  إعــــــدادها حاليـــــــاي  ي الجـــــــار والمعلومــــــات"  تللاتصـــــــالا العربيــــــة الإســـــــتراتيجية"مــــــد لات 

ـــــدول العربيـــــة، ودور العامـــــة للجامعـــــة ومنظمـــــة الإســـــكوا، وبعضـــــوية  العربـــــي  فاعـــــل مـــــن قبـــــل الاتحـــــادال
 للاقتصاد الرقمي.

وقياســـــها، فقـــــد تـــــم إصـــــدار م شـــــر العربيـــــة للاقتصـــــاد الرقمـــــي" لرؤيـــــة "لللهيكـــــل الاســـــتراتيجي  اســـــتكمالاي و  -
يســـــــــتند و . 2022و 2020و 2018ام دورات فـــــــــي الأعـــــــــو  3لاقتصـــــــــاد الرقمـــــــــي العربـــــــــي مـــــــــن  ـــــــــلال ا

البنـــــ  الصـــــادرة مـــــن علـــــى التقـــــارير الدوليـــــة  متعتمـــــد بيانـــــاته اي فرعيـــــاي م شـــــر  43إلـــــى نسثـــــر مـــــن الم شـــــر 
ـــــدولي للاتصـــــالات و يرهـــــا. ويُقـــــيّم الم شـــــر و والأمـــــم المتحـــــدة الـــــدولي  مســـــتوى نضـــــوج تجربـــــة الاتحـــــاد ال

ــــــه، ولإيجــــــاد الت ــــــد من ــــــة لتمكــــــين متخــــــذالتحــــــول نحــــــو الاقتصــــــاد الرقمــــــي والعائ ــــــة الراجعــــــة المطلوب  يغذي
نحــــو توجيــــه البوصــــلة بالشــــكل الملائــــم حســــب المحــــور وحســــب كــــل م شــــر فــــي كــــل دولــــة عربيــــة القــــرار 

. حــــــدد فــــــر  التحســــــين الممكنــــــة لتعزيــــــز اســــــتخدامها للاقتصــــــاد الرقمــــــييحلــــــل ندائهــــــا و يو  ،علــــــى حــــــدة
 ةســـــاعدممختلفـــــة لالقتصـــــادية لاسمـــــا ننـــــه يرافـــــو الم شـــــر، إصـــــدار مجموعـــــة مـــــن الدراســـــات والتقـــــارير ا

 تعزيز التنمية الرقمية والاقتصادية.في المنطقة العربية في صنات القرار الاقتصادي 
ـــــة و  - ـــــي تحفيـــــز الجهـــــود البحثيـــــة والمعرفي ـــــي مجـــــال الاقتصـــــاد ر بـــــة ف ونفضـــــل الممارســـــات والإبـــــداعات ف

وفــــــي إطــــــار لتنميــــــة المســــــتدامة، لجهــــــود او اصــــــة المرتبطــــــة بواقــــــ  المنطقــــــة العربيــــــة، ودعمــــــاي  الرقمــــــي
ــــة للاقتصــــاد الرقمــــي"، تــــم الإعــــلان ــــة العربي ــــة للاقتصــــاد الرقمــــي" وهــــي  "الرؤي جــــائزة عــــن "الجــــائزة العربي
القطـــــاعين الحكـــــومي والخـــــا  علـــــى المســـــاهمة فـــــي ســـــنوية تهـــــدف لتشـــــجي  الأفـــــراد والم سســـــات فـــــي 

ومـــــن المقـــــرر نن يـــــتم عقـــــد  .لرقمـــــيإعـــــداد البحـــــو  العلميـــــة والتطبيقـــــات العمليـــــة فـــــي مجـــــال الاقتصـــــاد ا
مـــــــ تمر دولـــــــي لتكـــــــريم الفـــــــائزين فـــــــي الـــــــدورة الأولـــــــى للجـــــــائزة فـــــــي مدينـــــــة الريـــــــاة بالمملكـــــــة العربيـــــــة 

العربـــــي للاقتصـــــاد الاتحـــــاد  ن ــــذ ي،صـــــعيد التنفيـــــذالعلـــــى . 2022الســــعودية فـــــي نـــــوفمبر/ تشـــــرين ثــــان 
ــــــة للاقتصــــــاد الرقمــــــي"  -الرقمــــــي  ــــــة العربي ــــــه تطبيــــــو بعــــــم  -والــــــذي يشــــــرف علــــــى "الرؤي ــــــى عاتق عل
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ــــــــين مثــــــــل تطــــــــوير المنصــــــــات الرقميــــــــة  ،وشــــــــرت بهــــــــا ،المبــــــــادرات فــــــــي مجــــــــال التجــــــــارة الالكترونيــــــــة ب
الم سســـــات الصـــــغيرة والمتوســـــطة و اصـــــة بمجـــــال الخـــــدمات الزراعيـــــة وتصـــــدير المنـــــت  الزراعـــــي وفـــــي 

لعربيـــــــة ات اتفاقيـــــــات مـــــــ  المنظمـــــــمجموعـــــــة مـــــــن الا  فـــــــي ســـــــبيل  لـــــــ  ووقّـــــــ ،مجـــــــال التعلـــــــيم الرقمـــــــي
 والإقليمية.

فــــــي دولــــــة  ةدوليــــــ اتمــــــ تمر  7فــــــي إطــــــار "الرؤيــــــة العربيــــــة للاقتصــــــاد الرقمــــــي"، تــــــم تنظــــــيم نسثــــــر مــــــن  -
ـــــدول  جامعـــــةالعربيـــــة تحـــــو رعايـــــة  الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة وبعـــــم العواصـــــم حضـــــور بو ، العربيـــــةال

بهــــدف تســــليص الضــــوء علــــى والقطــــات الخــــا  مــــن ممثلــــي الحكومــــات فــــي المنطقــــة العربيــــة كبيــــر عــــدد 
مـــــ تمر ومعـــــرة الاقتصـــــاد الرقمـــــي للشـــــرب الأوســـــص ا منهـــــا مجـــــالات الاقتصـــــاد الرقمـــــيالتطـــــورات فـــــي 

 ــلال  تنظيمــه فــي العربيــة شــاركو جامعــة الــدول لمنتــدى العربــي للاقتصــاد الرقمــي والــذي، وا2021
 ."2020 إسسبو دبيمعرة "فعاليات 

ــــــة )فــــــي د نصــــــدر المجلــــــا الاقتصــــــادي والاجتمــــــاعي - ــــــه العادي ( بتــــــاري  2288( القــــــرار رقــــــم )107ورت
تضـــــــمينها فـــــــي  المقتـــــــر ، الـــــــذي تضـــــــمنو فقرتـــــــه الأولـــــــى الإحاطـــــــة علمـــــــاي بالموضـــــــوعات 4/2/2021

القمـــــــة فـــــــي دورتـــــــه  مســـــــتوى الملـــــــ  الاقتصـــــــادي والاجتمـــــــاعي لمجلـــــــا جامعـــــــة الـــــــدول العربيـــــــة علـــــــى 
بيــــــة المتحــــــدة بشــــــأن الرؤيــــــة العربيــــــة مبــــــادرة دولــــــة الإمــــــارات العر (، ومــــــن بينهــــــا موضــــــوت "31العاديــــــة )

( علـــــــى تضـــــــمين 109( و)108". كمـــــــا نســــــد المجلـــــــا  ـــــــلال دورتيــــــه المتعـــــــاقبتين )للاقتصــــــاد الرقمـــــــي
هــــــذا الموضــــــوت فــــــي الملــــــ  الاقتصــــــادي والاجتمــــــاعي لمجلــــــا جامعــــــة الــــــدول العربيــــــة علــــــى مســــــتوى 

الشــــــأن، القــــــرار رقــــــم (، وكــــــان آ ــــــر القــــــرارات الصــــــادرة عنــــــه فــــــي هــــــذا 31القمــــــة فــــــي دورتــــــه العاديــــــة )
 .10/2/2022( بتاري  109( د.ت )2325)
، 8/2/2021( بتاري  44 – 40تلقو الأمانة العامة مذكرة مندوبية دولة الإمارات العربية المتحدة رقم ) -

 المتحدة الخاصـــــــــة بشـــــــــأن الرؤية العربية للاقتصـــــــــاد الرقمي" تمبادرة دولة الإمارات كد  لالها على إدراج "
ضــــمن مشــــروت المل  الاقتصــــادي والاجتماعي لمجلا جامعة الدول العربية على مســــتوى القمة في دورته 

 . (31العادية )
 : مذكرة شارحة نعدتها دولة الإمارات العربية المتحدة حول "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي"(.(1 )مرفو* 

 :لتحديا  الضريبية الناشئة ع  الاقتصاد الرقمي: مقترح الممل ة العر ية السعودية  شأن معالجة اثانياا 
، 6/2/2020( بتاري  2262( القرار رقم )105نصدر المجلا الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية ) -

تضمينها في المل  الاقتصادي والاجتماعي  المقتر الذي تضمنو فقرته الأولى الإحاطة علماي بالموضوعات 
معالجة (، ومن بينها موضوت "31القمة في دورته العادية ) مستوى لمجلا جامعة الدول العربية على 

( 106". كما نسّد المجلا  لال دوراته المتعاقبة من الدورة )التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي
هذا الموضوت في المل  الاقتصادي والاجتماعي لمجلا جامعة الدول  ( على تضمين109وحتى الدورة )

(، وكان آ ر القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن، القرار رقم 31العربية على مستوى القمة في دورتها )
 .10/2/2022( بتاري  109( د.ت )2325)
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ربية السعودية، ي كد  لالها على تضمين تلقو الأمانة العامة عدداي من المذكرات من الوفد الدائم للمملكة الع -
(، 31المل  الاقتصادي والاجتماعي لمجلا جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية )

 موضوت "معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي".
قتصاد الرقمي بين الواق  والمأمول"، قامو الأمانة العامة بإعداد ورقة عمل بعنوان "ضرائب الاوفي ضوء  ل ،  -

وتم إرسالها إلى الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، والتي نبدت عدداي من الملاحظات على ورقة 
  .(2 )مرفوالعمل، وتم ن ذها في الاعتبار. 

 ثالثاا:
ــــي هــــذا بعــــرة  ــــى المجلــــا الاقتصــــادي والاجتمــــاعي ف ــــة العامــــة:الموضــــوت عل ــــة )الأمان ــــر العادي ــــه  ي   دورت

(، نســـــــــد المجلـــــــــا علـــــــــى نهميـــــــــة تضـــــــــمينه فـــــــــي 31( للتحضـــــــــير للقمـــــــــة العربيـــــــــة د.ت )19-21/7/2022
مشروت المل  الاقتصادي والاجتماعي للقمة.



 

 

37 

 1مرفق 



 

 

38 



 

 

39 

 
  

 
 

 

 بي  الواق  والمأمو  ضرائب الاقتصاد الرقمي
 ــــــ

 
 أولا: تمهيد:

ا بموق  الفيا بو   840شهد الفضاء الإلكتروني إضافة ي ا جديدي في  تويو 455الدقيقة الواحدة، و فيمشتركي
الدقيقة، وهذا الكم الهائل من  فيمليون فيديو نيضا  4.5الدقيقة على موق  التدوينات القصيرة تويتر، ومشاهدة 

التكنولوجيا من جمي  ننحاء العالم، وهى  ير موجودة دا ل  فيتدفو البيانات يحقو نرباحا كبيرة للشركات العاملة 
، قضية مكافحة شأنها شأن معظم دول العالم، الدول العربيةجه توا.تحقو فيها هذه الأربا  الطائلة التيالدول 

ارة الإلكترونية، في  ل تنامي الاقتصاد الرقمي، وبوادر  هور حرا تجارية عالمية، نرة التهرّا الضريبي للتج
من جانب والولايات المتحدة الأميركية من وبعم دول الاتحاد الأوروبي معركتها هذه المرّة "الإنترنو" بين فرنسا 

 .جانب آ ر
ومتوق  نن تصل النسبة  2017الم عام الع في% من حجم تجارة التجزئة 10.2تمثل التجارة الإليكترونية و 
، ويحقو هذا النوت من التجارة مكاسب هائلة للشركات، حي  بلغو مبيعات شركة نمازون 2021% عام 17.5إلى 
، وحققو شركة على بابا مبيعات وهو رقم يتجاوز ميزانيات معظم الدول العربية – 2017مليار دولار عام  178
، ور م  ل  لم تتمكن الضرائب من مواسبة 2017نوفمبر  فيقص هو يوم العزاا يوم واحد ف فيمليار دولار  25

محاسبة الاقتصاد الرقمي ضريبيا نمر يمثل تحدييا كبيريا للدول النامية وفي الواق   .العالم فيتغيرات العولمة الهائلة 
 التيتواجد مقر الشركة دا ل الدولة  نيضرائب الد ل ) فيوالمتقدمة على حد سواء، حي  تعد فكرة الإقليمية 

لتقديرات الأمم المتحدة يتراو  حجم الاقتصاد الرقمي بحسب التعريفات المختلفة  اي وفق،  تحصل الضرائب( ميرا  قديم
ضوء معدلات النمو المطردة لهذا النوت  على، و العالمي الإجمالي% من النات  المحلى 15.5% و4.5له ما بين 

الاقتصاد الرقمي ما بين معاملات  فيوتتعدد نشكال المعاملات ه،  ش  نن المستقبل يفتح له  راعيفلا  من الاقتصاد
الملابا والسيارات والأجهزة الإلكترونية عبر الإنترنو، وتعاملات إلكترونية  شراءعمليات  تقليدية تتم إلكترونييا مثل

، الاجتماعيوكذل  الإعلانات على مواق  التواصل  الموسيقى بطبيعتها مثل تحميل برام  التطبيقات نو الأفلام و 
 .القائم على تكنولوجيا المعلومات الاقتصاد الرقمي بأنه الاقتصاد  لذا فيمكن تعريف

 
 

 

 الق اع الاقتصادي
 إدارة الت امت الاقتصادي العر ي

 2مرفق 



 

 

40 

 لمقتصاد الرقمي: ضريبيةالتحديا  ثانيا: ال
في نمص العولمة والتجارة الرقمية لم يصاحبه تطور مماثل في القواعد الضريبية  المتسارتالتطور في الواق  

الحاسمة، من هنا نشأ تحد  كبير، فبعد نن كانو الشركات متعدية الجنسيات في شكلها التقليدي عنوان الموجة 
ها الجديد، بما في ثوب العولمةالاجتماعي عنوان  التواصلالأولى من العولمة، نصبحو محركات البح  وشبكات 

لها من قدرة على الوصول إلى شبكة واسعة من العملاء، و دمتهم عن بعد، ما يمثل تحديا رئيسا جديدا للأنظمة 
 ."الضريبية في جمي  دول العالم

 

 :خلفية موضوع فرض ضرائب على الشركا  الرقميةثالثا: 
من  لال مشروت  2008عام  يالمالية فبعد الأزمة  بدن تناول موضوت فرة ضرائب على الشركات الرقمية 

والتنمية بالتعاون م  مجموعة  الاقتصاديوتحويل الأربا  الذي قامو بتقديمه منظمة التعاون  الضريبيتتسل الوعاء 
، والذى تضمن إجراءات منها ما 1 2015نهاية عام  فيصيا ته  انتهووعلى الر م نن هذا المشروت قد  العشرين.

في تقريرها  الانتهاءوالتنمية من  الاقتصاديالتعاون  منظمة، إلا ننه لم تتمكن طوعيهو  ومنها ما إلزاميهو 
بشأن التحديات الضريبية في مجال الاقتصاد الرقمي إلى الاتفاب على إجراءات  2015في نهاية عام  النهائي

، وإنما انتهو إلى مجرد توصيات عامة. يالرقم إلزامية نو طوعية في مجال المعاملة الضريبية لنشال الاقتصاد
الفاعل في نعمال المنظمات الدولية، ويعود السبب في  ل  هو عدم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية وهى العنصر 

 الدراسة بشأن هذه المسألة في مرحلة لاحقة.  استكمالوتم الاتفاب على نن يتم 
مار  عام  في الوزاري  اجتماعهامجموعة العشرين  لال لتل  الجهود و بناء على تكلي  من  واستكمالا

، فقد تم تشكيل مجموعة العمل لدراسة هذا الموضوت  و قد تم التوصل إلى توافو بشأن إجراءات القيمة 2017
الشامل من  لال فريو عمل  الإطارفقد قامو مجموعة عمل  الد ل، نما فيما يتعلو بالضريبة على 2المضافة
وتحليل مسألة  لو القيمة  يالرقم بتسليم تقرير م قو يتناول بالتحليل العميو مشكلة الاقتصادالرقمي  الاقتصاد

من  لال تغيير نما ج السوب في سياب الاقتصاد الرقمي م  التركيز على نما ج السوب عالية الرقمنة وفقاي للمعنى 
 لهذه الكلمة. الفني

 ي:الرقم الاقتصاد فرض الضرائب علىأهمية : را عاا 
 :فيما يلي الاقتصاد الرقمي من وجهة نظر الدول الم يدة لفرة تل  الضريبة علىتتمثل نهمية فرة الضرائب 

نن عدم فرة الضرائب سواء كانو ضريبة د ل نو قيمة مضافة على الاقتصاد الرقمي يعنى عدم العدالة  -1
تمار  ننشطة الاقتصاد الرقمي ضرائب نقل من الضرائب  التيفي المنافسة بين الشركات حي  تدف  الشركات 

وفقيا لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن معدل الضريبة فالتقليدية.  العاملة في مجال التجارة تدفعها الشركات التي
% بينما تدف  شركات الإنترنو 23يصل إلى  الأوروبيتحاد لإعلى نربا  الشركات التقليدية في ا الفعلي

 .دول الإتحاد% عن نرباحها في 9بمعدل لا يتجاوز ضرائب 
ا بين شركات الاقتصاد الرقمي  اتها فالشركات المنشأة في الدولة تخض  نرباحها  يظهرفقدان العدالة  -2 نيضي

 ضريبة. تقوم بدف  نيتحقو إيرادات في نفا الدولة ولكن مقرها في الخارج لا  التيللضريبة بينما الشركات 
                                                 

1  Final BEPS package for reform of the international tax system to tackle tax avoidance 

http://www.oecd.org/ctp/beps-2015-final-reports.htm. 
2  International VAT/GST Guidelines Published on April 12, 2017 . 

http://www.oecd.org/tax/consumption/international-vat-gst-guidelines-9789264271401-en.htm. 

http://www.oecd.org/ctp/beps-2015-final-reports.htm
http://www.oecd.org/tax/consumption/international-vat-gst-guidelines-9789264271401-en.htm
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و الدولة في تحقيو إيرادات ضريبية مستحقة وضرورية للإنفاب على الخدمات الأساسية من ح يعد انتقا  -3
 سالتعليم والصحة و يرها.

 الدولي الضريبيوالتنمية الخسائر الناتجة عن التهرا  الاقتصاديقدرت منظمة التعاون فى هذا الصدد، فقد و 
% من ضريبة 10وبما يعادل دولار  مليار 240بما يصل إلى  2015 عاموعدم تطبيو الاقتصاد الرقمي في 
جهود المجتم  استباقية ل باتخا  إجراءات 2019يوليو  فيفرنسا  وقد قامو نربا  شركات الأموال في العالم.

تُقدمها شركات التكنولوجيا  والتيبفرة ضريبة على الخدمات الرقمية  جماعي، وقامو اتفابللتوصل إلى  الدولي
تحققها تل  الشركات عن نشاطها في فرنسا إ ا تجاوزت إيراداتها على مستوى  التي% من الإيرادات 3بمعدل 
مليون يورو على الأقل تحققها الشركة من نعمالها في فرنسا على  25مليون يورو سنوييا ومن بينها  750العالم 

من المتوق  نن تحقو عائدا للخزانة الفرنسية وكان  2019 عام نن يكون تطبيو تل  الضريبة بأثر رجعى بداية من
 وإيطاليا و يرها نن تحذو حذو فرنسا. إنجلترامن الدول مثل  عددامليون يورو سنويا. وشج   ل   400بواق  

الإدارة ، فقد قامو يستهدف في الأسا  شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقةكان في الأصل ولأن هذا القرار  -4
مليار دولار من السل   2.4% على ما قيمته 100بفرة ضريبة جمركية تصل إلى  ديدبالتهالأمريكية 
بين  اتفابعن التوصل إلى  تم الإعلان، جولات قصيرة من المناقشات ما بين الدولتينوبعد ، الفرنسية

ارا تعليو العمل بهذه الضريبة ومنح فرصة للتفاوة مرة ن رى انتظ بشأنالحكومتين الفرنسية والأمريكية 
 .دولي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةللتوصل لإجمات 

 التشريعا  الضريبية  الدو  العر ية وضرائب الاقتصاد الرقمي: :خامساا 
نزمة عدم قدرة النظم والقوانين الضريبية القائمة على مواجهة وإ ضات هذا النوت من  الدول العربيةتجابه 
التي شهدها قطات تكنولوجيا المعلومات م  مطل  الألفية الجديدة، مما سمح النمو، في  ل الطفرة  مطرّدالتجارة 

لظهور ننوات جديدة من الشركات ونما ج نعمال لم تكن موجودة من قبل ولم تعهدها النظم الضريبية القائمة، مما 
الضريبية الدولية في  ل التطورات التكنولوجية ، وكذل  الاتفاقيات بالدول العربيةيستلزم تعديل القوانين الضريبية 

 .المتسارعة
 صيصا  نعدتلتجارة الإلكترونية للضرائب تكمن في نن القواعد الضريبية الحالية والتحدي الأساسي لإ ضات ا
الضريبية الحالية اشترطو لإ ضات شركة ما نن تكون موجودة على نرة  والقواعدللأنشطة الاقتصادية التقليدية، 

الدولة بالفعل، حتى يمكن فرة الضريبة على نرباحها، نو بالتعبير القانوني نن تمار  الشركة نشاطها من  لال 
 .)منشأة دائمة( نو )مكان ثابو للعمل(، وبناء عليه تستطي  مصلحة الضرائب فرة الضريبة على نشاطها

 :بروتوكولا  م  شركا  تسويق عالمية عبر الإنترنت
توقي   نظرا لان هذا الأمر يق  تحو سيطرة الجهات الجبائية في الدول العربية فإنه من الأهمية بمكانو 

في قطاعات  الدول العرية إلى إ ضات وإلزام عدد من الشركات الإلكترونية العالمية العاملة فيبروتوكولات تهدف 
 رالاقتصاد  يزيادة الحصيلة الضريبية للخزانة العامة للدول من فلضرائب، لي  والتسويو عبر الإنترنو الشراء والب

التعليم والصحة وبرام  الحماية  ودعلى بندالعام  اصة زيادة الانفاب مواجهة الرسمي والرقمي بات نمرا ملحا ل
 .بشكل كبير ن يرا العربية الاجتماعية التي تتوس  فيها الدول
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مصلحة الضرائب م  عدد من الشركات التي لها علاقة بالتجارة الإلكترونية، مثل لجلسات لذا فأنه بجب عقد 
ل ويوتيوا ومواق  التواصل الاجتماعي فيسبو  وتويتر و يرها، للوقوف على نفضل الطرب لتطبيو الضريبة جو ج

( والتي كلفو من OECD) قتصادي والتنميةالإلكترونية، علاوة على التشاور م  منظمة التعاون الا على التجارة
حي  انها لها رؤية سباقة  ،بإعداد نظام ضريبي عالمي للتجارة الالكترونية عبر الانترنو العشرينقبل مجموعة 

 دلواستب )حي لتجارة الدولية، ومن بينها التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي،في موضوعات الضريبة على 
إعادة صيا ة ( وهذا يستلزم الأربا ، بالضريبة القطعية كنسبة من رقم الأعمال، ولكن من الضروري  علىالضريبة 

للوصول إلى الطريقة المثلى لتطبيو الضريبة ، لمواسبة المتغيرات والاتفاقيات الدوليةبالدول العربية التشري  الدا لي 
 -بالدول العربية:في قوانين الضرائب  راتثلا  ثغالشركات الرقمية تستغل ، فعلى التجارة الإلكترونية

ثغرة الأنشطة التحضيرية والمساعدة، حي  قد يكون للشركة وجود ماديّ بالفعل في الدولة في صورة  :أولها 
 تخض مخزن نو مكتب لتجمي  المعلومات والتسويو للشركة نو حتى معرة نو مكان لتسليم السل ، إلا ننها لا 

للضريبة في هذه الدولة، لأن القانون يعتبر ننشطة التخزين والعرة والتسليم وتجمي  المعلومات من قبيل الأنشطة 
 ."التحضيرية والمساعدة، ونن ممارسة الشركة لهذه الأنشطة لا يعطي الدولة الحو في فرة الضريبة عليها

في دولة عربية إحدى الشركات نشاطا رقميا  تتم عبر الوكلاء، وهو ما يعني ممارسةنن ننشطتها ، الثانيةو 
، معظم الدول العربيةشركة "نوبر" حاليا في  فمثلادون نن يكون لها مقر نو كيان مادي موجود عبر وكيل تاب  لها 

، وإنما تدير نعمالها من  لال مكتب نو شركة تابعة لها، الدول العربيةلا يوجد لها مقر ثابو نو منشأة دائمة في 
فرة الضريبة على نربا  شركة "نوبر"، وإنما تفرة الضريبة على لأي من الدول العربية ليه لا يحو وبناء ع

 ، العمولة التي يحصل عليها هذا الوكيل مقابل  دماته التي يقدمها للشركة
نن ينوا الوكيل عن الشركة في جمي  نعمالها عدا إبرام العقود، كأن يتفاوة وكيل شركة )نوبر(  والثالثة:

م  إحدى شركات التسويو التي ستتولى القيام بحملة دعائية ضخمة لصالح )نوبر(،  ني من الدول العربية في
لتوقيعها،  بالخرجوبعد ترتيب كل شيء والاتفاب على كافة التفاصيل، تُرسل العقود إلى نحد مس ولي الشركة 

لدول العربية ل كامل، وبناء عليه لا يحو لوبذل  تنتفي سلطة إبرام العقود ولا يكون الوكيل ممثلا للشركة بشك
 .الضريبة على نرباحها التي وق  فيها فرة

 :السعودية تقر نظام التجارة الال ترونية
تشري  قانون التجارة الإلكترونية، نقرّ مجلا الوزراء تسعى فيه معظم الدول العربية لإصدار وفي الوقو الذي 

ز موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة إسهامها يعز إلى تالنظام الجديد  ويهدف، السعودي نظام التجارة الإلكترونية
مادة  26النظام يشمل ، وهذا ، ويحفز ننشطة التجارة الإلكترونية2030الوطني لتحقيو نهداف رؤية قتصاد في الا

يال، بما يحف  حقوب التاجر توفّر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغ  والخدات والتضليل والاحت
 والمتسوب الإلكتروني معا

 : شأن فرض الضريبة على الاقتصاد الرقمي الاقتصاديدور منظمة دو  التعاون :  اد اا 
المناقشات دولة عضو، إلا ننها فتحو الباا لكل دول العالم الرا بة في المشاركة في  34المنظمة  تضم

بشأن  توافقيو ل  من نجل التوصل إلى مقتر   –والتي تديرها لجنة الشئون الضريبية بالمنظمة  – الجارية حالياي 
الضرائب على الشركات الرقمية وعلى قدم المساواة، ويتم هذا بالتنسيو م  مجموعة العشرين نحو فرة  سيفية
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ليتوافو م  التغيرات في مجال التكنولوجيا م  تعا م دور الاقتصاد الرقمي والتجارة  الضريبي الدوليتهيئة النظام 
بالنسبة لكافة التشريعات الضريبية من نجل هذا  الحاليالإلكترونية، وتتجه المناقشات بالفعل إلى تغيير الوض  

 الغرة.
لش ون الضريبية بمنظمة دول تعاون كامل بين لجنة ش ون الضرائب بالأمم المتحدة ولجنة ا سما نن هنا 

. والمتاب  يلاح  نظراي لما لموضوت الضرائب من نهمية 2015بدايات عام  منذ و ل والتنمية،  الاقتصاديالتعاون 
بينما تقوم  –في كافة الموضوعات بما فيها الضرائب  –نن الأمم المتحدة تداف  عادة عن مصالح الدول النامية 

ن كلاهما يقوم إوالتنمية بالدفات عن مصالح الدول المتقدمة، وبصفة عامة ف يالاقتصادمنظمة دول التعاون 
كثيراي ما تصدر إرشادات ضريبية تحمل  والتيبإصدار إرشادات بشأن الموضوعات المتعلقة بالشئون الضريبية، 

ثه بشأن بتطوير المنظمة وحدها، ولكن التعاون الوثيو كان من الهام حدو  اسمالأمم المتحدة وحدها نو تحمل  اسم
م  التأسيد على نن التعاون في مسألة  الضريبيمنظومة الضرائب على الشركات الرقمية وفى مجال تتسل الوعاء 

 الاقتصاد الرقمي يخدم مصالح كلا من الدول المتقدمة والدول النامية.

 أهم الموضوعا  المثارة  المنظمة  شأن فرض الضريبة على الشركا  الرقمية
 :إلى الأقسام التالية الرقمي لمقتصادالدو  فيما يتعلق  المعاملة الضريبية  اتجاها م يمك  تقسي

وهو يركز على البيانات ومشاركة المستخدم ويعتمد هذا القسم على نهمية وجود نما ج تجارية  القسم الأو : 
ولا يوجد حاجة من  لالها لتغييرات على نطاب واس  حتى يتم تطبيو القواعد المتعلقة  معينة عالية الرقمنة
 .الرقمي للاقتصادبالمعاملة الضريبية 

ننه ليا  ويرى وهو يعتمد المفهوم الواس  لتخصيت الحو في فرة الضريبة،  :الثانيالقسم  
نة وننه يتعين الأ ذ في في فرة الضريبة على النما ج التجارية عالية الرقم حصري هنا  حو 
 .الضريبي الا تصا مشاركة الشركة في سوب الدولة نو الدولة  ات  الاعتبار

على مفهوم الحد الأدنى للضريبة بمعنى وض  معدل للحد الأدنى من الضريبة،  يقوموهو  القسم الثال :
بهدف التغلب على  2017ام في الولايات المتحدة ع الضريبيويعتمد  ل  القسم على ما ننتهى إليه الإصلا  

 المخاطر المرتبطة بتطبيو الأقسام الأ رى.
وعلى الر م من عدم توصل مجموعة الإطار الشامل إلى نتائ  من هذا التحليل الوارد في التقرير الم قو، 

تقرير إلا ننها تعهدت بالاستمرار في العمل معاي، دول نامية نو متقدمة على قدم المساواة، من نجل الوصول إلى 
 .2020قبل نهاية عام  الدوليبمقتر  يقوم على الإجمات  نهائي

وقد  لقو الحلول والإجراءات الأحادية لمشكلة فرة الضرائب عائقاي على نعمال ونربا  الشركات الرقمية، 
تجلى  الذيوالتنمية، وهو الأمر  الاقتصاديو ل  وفقاي لما توصلو إليه المناقشات الجارية حالياي بمنظمة التعاون 

ببذل جهودها نحو الإسهام بقوة في المناقشات الجارية بالمنظمة حول هذا المل   3في مناشدة المنظمة للدول

                                                 
3 Extension of the comment period for the public consultation document on the possible solutions to 

the tax challenges of digitalization 
 Update 19/02/2019 In order to ensure all stakeholders are given the full opportunity to provide 

feedback on the publication consultation document relating to the possible solutions to the tax 
challenges of digitalization, the OECD has extended the comment period to 6 March 2019. The public 
consultation meeting remains scheduled for 13-14 March 2019 and the deadline for registration to 
attend the public consultation remains 1 March 2019. www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-

http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-the-possible-solutions-to-the-tax-challenges-of-digitalisation.htmز
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 توافقيتل  المناقشات إلى مقتر   تنتهيالمتشاب  م  كل من السياسات المالية والنقدية والتجارية، ومن المقرر نن 
مجموعة العشرين لتبنيه وتطبيقه. وعلى ضوء تل  المناقشات  يتم عرضه على كي (2020)قبل نهاية هذا العام 

من  لال تبنى القيام بالتعديلات  الدوليالجارية فأنه يتعين نن تتهيأ الدول العربية لأهمية التوافو م  الإجمات 
ي الموعد المحدد إليها المنظمة ف تنتهيمن المنتظر نن  والتيوافو قوانينها المحلية م  القوانين الدولية، تاللازمة لت

 الضريبينو القانون  الضريبيمن  الازدواج  اتفاقيات، سواء كانو التعديلات على نحكام الحالي بنهاية العام
 .الوطني

شهدتها تل  المناقشات المشار  والتيوتعد نبرز نقال الخلاف حول فرة الضريبة على الشركات الرقمية، 
إليها هو الخلاف القائم بين الولايات المتحدة من جهة وكلا من إنجلترا وفرنسا من جهة ن رى. حي  تتمثل القاعدة 

نو  الدا لي الضريبينن يتم التمييز بين التشري   -بصفة عامة  -العامة في ننه يتعين عند فرة الضريبة 
الثنائية نو متعددة الأطراف التي تتناول نحكامها المعاملات الضريبية. وبصفة  قياتالاتفابلد وبين  يلأ الوطني

 الوطنيعامة فإنه في حالة وجود تعارة بين القواعد والأحكام المتعلقة بفرة الضريبة والتي يتضمنها القانون 
ن الأولوية في التطبيو للقواعد الدولية، فأنه في هذه الحالة تكو  الاتفاقياتوبين القواعد والأحكام التي تتضمنها 

 الدولية. الاتفاقياتتتضمنها  التيوللأحكام 
 فيللشركات الرقمية ي ن تل  النما ج تعتمد على ضرورة وجود مادإوفيما يتعلو بالنما ج الضريبية الدولية، ف

ندى إلى قيام منظمة  الذيلتل  الدولة الحو في فرة الضريبة، وهو الأمر  يكون دولة المصدر، و ل  حتى 
حول القواعد الجديدة التي  دوليوالتنمية إلى ضرورة التأسيد على نهمية الوصول إلى توافو  الاقتصاديالتعاون 

 حتى تمنح تل  الدول الحو في فرة الضريبة. الماديبالتواجد  الاقتصاديتستبدل التواجد 
المتحدة الأمريكية، في كيفية تحديد الوعاء الخاض   وتتمثل نحد نهم المشاسل المثارة حالياي بواسطة الولايات

للضريبة في كل دولة، وضبص تأثير الضريبة على دولة المقر. وعليه فإن فرة ضريبة يعد تصرفاي مخالفاي 
والتنمية  الاقتصاديدعا منظمة دول التعاون ي للأعراف الدولية من وجهة النطر الأمريكية، وهذا هو السبب الذ

اون والإسرات في وض  القواعد الدولية و ل  تجنباي للآثار السلبية التي تحققها الإجراءات الأحادية. إلى طلب التع
كيفية التعامل م  حالات فرة  يف فيوقد تناولو المناقشات العديد من القضايا وشهدت طر  العديد من الأسئلة 

 :نهمهاضريبة المبيعات على الشركات الرقمية 
تصن  المشكلة في فرة الضريبة على المبيعات نو القيمة المضافة من ضمن المشاسل  ير الدولية،  •

نو بمفهوم آ ر، فإنه يمكن التعامل معها من  لال التشريعات والقوانين الضريبية الوطنية المتعلقة بكل 
لاي بشأن كيفية دلي 2017في عام  الاقتصاديدولة، وفي هذا الصدد فقد نصدرت منظمة دول التعاون 

التحصيل الفعال لضريبة القيمة المضافة إ ا كان المورد مقيماي في دولة ن رى نو  ير مقيم بشكل عام 
 الدولة التي تقوم بتحصيل الضريبة. بأراضي

كيفية فرة الضريبة على الخدمات والأصول المعنوية نو حقوب لهذا الدليل قد ساهم في إيجاد حلول  •
ستوردة، وانتهى هذا الأمر م  صدور الدليل المشار إليه، وفى هذا الصدد فأنه يتعين الملكية الفكرية الم

، العكسيعلى الدول، ومنها الدول العربية، الأ ذ به، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بمبدن التكلي  
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ذا ما بمعنى تكلي  المورد بالخارج بحساا الضريبة وتوريدها في حالة البي  من تاجر إلى تاجر، وه
 ن ذت به بعم الدول العربية ومنها مصر.

في حالة نن يكون تأدية هذه الخدمات نو بي   هي الدوليولكن تظل المشكلة الحقيقية على المستوى  •
الأصول المعنوية للمستهلكين مباشرة، وهذا ما قد تم التركيز عليه في هذا الدليل، سواء من حي  الدولة 

لآليات المقترحة للتعامل م  هذه المشكلة، وهذه الحالة يتعين ان تقوم التي لها حو فرة الضريبة نو ا
الدول العربية بإعادة النظر في المعاملة الضريبية من  لال قوانينها الوطنية، و ل  بغرة إيجاد توافو 

على مناسب م  تل  القواعد والأحكام التي يتضمنها الدليل، و ل  لتفادى الآثار السلبية المترتبة  واتساب
تنافسية الشركات العربية العاملة في الأسواب الوطنية، ويعد نهم ما نوصو به المنظمة هو ضرورة 

في التعامل م  الشركات الرقمية من حي  التسجيل والتحصيل وتقديم  رقميعلى نو تبنى نظام  الاعتماد
العاملة في مجال  الإقرارات الضريبية من ضمن إجراءات ن رى، علاوة على إجراءات محفزة للشركات

 الاقتصاد الرقمي للقيام بتحصيل الضريبة لصالح الدول المستوردة.
في حالة الشركات الرقمية القائمة في مجال كيفية تحصيل ضريبة الد ل وما هي  الحقيقيويتمثل العائو  •

لما  الانتظارللشركة الرقمية التي يق  مقر إقامتها ببلد بعيد، وهذا ما يتطلب  الضريبيآلية تحديد الوعاء 
سبر مثال على هذا قيام الرئيا نوالتنمية، و  الاقتصاديمن  لال منظمة دول التعاون  اقتراحهسيتم 
لى حل % من الإيراد( لحين التوصل إ3م  راي بإيقاف العمل م قتاي بالضريبة الفرنسية المقترحة ) الفرنسي
 .الدوليعلى المستوى  توافقي

 موقف الولايا  المتحدة الأمريكية م  المناقشا  الحالية فيما ي ص تل  الجزئية  : ا عاا 
يثار حالياي التساؤل بالمنظمة ما إ ا كانو الولايات المتحدة هي التي تقاوم فرة الضرائب لكون نهم  •

لجنسية هذا المجال نمريكية نم نن تل  الشركات شركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي نمريكية ا
 نفسها  ير را بة في دف  ضرائب للدولة المحصلة للضريبة لعدم تواجدها بأراضيها؟

الضريبة التي  وهيتتمثل القاعدة العامة والمعمول بها بالنظم الضريبية الدولية في فكرة الضريبة الواحدة، ) •
الحو في  صم نية ضرائب تقوم بدفعها في الخارج من تل   تحددها دولة المقر( ولذل  يكون للشركة

الضريبة المفروضة في دولة المقر، وبالتبعية فإن الشركات ليسو لديها نية مشكلة، حي  ننه بإمكانها في 
ستقدمه  الذيحالة دف  الضريبة في دولة ما، فأن لها الحو في  صم الضريبة ضمن الوعاء نو الإقرار 

 المقر( وهذا ما يمكن تطبيقه على الشركات الأمريكية. دولةفي بلدها )
ويتمحور الموق  الأمريكي المعترة على فرة ضرائب الد ل على الشركات العاملة في الاقتصاد  •

موارد الخزانة الأمريكية حي  ستخسر مبالغ إ ا دفعو الشركات الأمريكية لدولة  نالرقمي في الدفات ع
خصم كل  ل  في نمريكا، بالإضافة إلى ننه لم يتم التوافو حتى تاريخه المقر حصة من نرباحها، حي  ست

على آليات فرة تل  الضريبة، حي  نن فرة الضريبة في الدولة المحصلة قد يتم بطريقة تعسفية مما 
 ككل. الاقتصادييخلو مشكلة بالنسبة للحصيلة الضريبية والنشال 

  الشركات التي تحر  على تجنب الضريبة نو التهرا من و نى عن البيان فإنه يتعين نن يكون التعامل م
دفعها من  لال الإجراءات والأدوات والآليات التي تبنتها الدول بما فيها بعم الدول العربية ضمن مشروعات 
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وتحويل الأربا  وبصفة  اصة من  لال قواعد الإفصا  والشفافية، نو بعبارة  الضريبيقوانينها بشأن تتسل الوعاء 
وتحويل الأربا  والمعد بواسطة منظمة دول التعاون  الضريبيفأنه يمكن القول بأن مشروت تتسل الوعاء  ن رى 

دولة سيحد من تجنب دف  الضريبة نو التهرا منها، و تتمثل نهم  120لمنضم إليه حوالى اوالتنمية و  الاقتصادي
 الأجنبيل المعلومات الخاصة بالمستثمر ندوات الدول في هذا الشأن في إقرار مبادئ الشفافية والإفصا  عن ك

 ير المقيم بما في  ل  البيانات المصرفية، ومن المفترة نن عدد من الدول العربية قد وق  م  تل  الدول 
 وستهيئ نفسها للتطبيو.

وتجدر الإشارة هنا إلى نن الإفصا  عن البيانات البنكية من الأمور الإلزامية بالنسبة لكل الدول بما فيها 
الدول العربية والمسألة هي الوقو بالتأسيد في  لال السنوات القليلة القادمة وإلا سيتم إدراج الدول  ير الملتزمة 

نن ما هو مطلوا الإفصا  عنه هو المعلومات البنكية لغرة  الاعتبارفي القائمة السوداء، م  الأ ذ في 
هذا بالإضافة ننه سيتم نيضاي تطبيو  ل  على  الضريبة فقص دون التطرب إلى الإفصا  عن نية بيانات ن رى،

  ير المقيمين.
 :2019أهم ما تضمنته أوراق المناقشا  م  مقترحا  خم  عام : ثامناا 

ونساتذة  المدنيالحكومات ومنظمات المجتم   وممثليتم إجراء حوار بين الأطراف  ات الصلة من الشركات 
الجامعات، و ل  بهدف الوصول لمقتر  طويل الأجل يحوز على الإجمات م  تحديثه على ضوء ما يستجد في 

( 1للإجراء ) النهائي، ووفقاي لما تضمنه التقرير الرقمي للاقتصاد التحليليإطار هذا الحوار، وبالتوافو م  الإطار 
إلى ما يعرف بالأسلوا الموحد  2019العمل الصادرة في عام وقد ننتهى فريو العمل وفقاي لما تم إيضاحه بورقة 

 تحديده للمعاملة الضريبية لنشال الاقتصاد الرقمي على عنصرين: فييعتمد  يالذ
في دولة المصدر، ويعنى  الماديقاعدة جديدة تتعلو بالرابطة التي لا تتقيد بالوجود  اقترا  العنصر الأو :

للشركة في دولة المصدر،  الماديالعاملة في ننشطة الاقتصاد الرقمي التواجد  ل  ننه لا يشترل لخضوت الشركة 
 في سوب تل  الدولة، حتى يكون لتل  الدولة الحو في فرة الضريبة. الكافي الاقتصاديالتواجد  يولكن يكف

الخاضعة قواعد جديدة تتعلو بكيفية تحديد لنسبة نو تخصيت الأربا   اقترا وهو يتمثل في  :الثانيالعنصر 
التي تلتزم الشركة بسدادها  الاقتصاديللضريبة في تل  الدولة من  لال تحديد قواعد نسبة الأربا  لهذا التواجد 

 في كل دولة من دول المصدر.
وتعتمد تل  القاعدة الجديدة على تخصيت نسبة من الأربا  المتبقية حكماي للدولة يتم تحديدها وفقاي لمعادلة 

مقابل قواعد تسعير التحويلات م  مراعاة نن  إضافيمقابل و ائ  التسويو والتوزي  وعائد متفو عليها ومبلغ 
، م  تأسيد اللجنة نهمية تناول الإلزاميدعم هذا المقتر  يتطلب الفعالية في تسوية المنازعات بما فيها التحكيم 

 المخاطر الأ رى المرتبطة بمشروت تتسل الوعاء وتحويل الأربا .
التقدم بمقتر  ثان يقوم على نسا  نن هنا  حد ندنى من الضريبة يتعين نن تدفعه الشركة في الدولة وقد تم 

وتعتبر اللجنة نن هذا المقتر  نقل فعالية من السابو ويعتمد هذا  ،التي يتم فيها مزاولة النشال نو  لو القيمة
 الضريبيرات الحديثة في الإصلا  فعال منخفم على الأربا ، ويعكا  ل  التطو  ضريبيالمقتر  على سعر 

في الولايات المتحدة وتم تصميم هذا المقتر  لتناول المخاطر المستمرة لتحويل الأربا  للكيانات التي تخض  
للضريبة بسعر منخفم جداي من  لال قاعدتين الأولى قاعدة الد ل المدرج والثانية الضريبة على مدفوعات تتسل 

 الوعاء.
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 الاقتصاديالتواجد  باستبداليتعلو  يمن الدول النامية، برئاسة دولة الهند، وهو الذ ح ثال مقتر سما تم تقديم 
بهدف تسهيل الإجمات على القواعد  الضريبي الازدواجتجنب  اتفاقياتالمعمول به حالياي في  الماديالهام بالتواجد 

ننه يكون لدولة المصدر الحو في الموحدة على قاعدة الرابطة وتخصيت الأربا . ويعتمد هذا المقتر  على 
فرة الضريبة في حالة وصول المبيعات دا ل نسواب تل  الدولة لمستوى معين من رقم الأعمال م  تحديد 
الأربا  على نسا  نسبة هذه المبيعات إلى مبيعات الشركة ككل. وترى الدول النامية نن هذا المقتر  يتسم 

 الضريبية، علاوة على ننه يزيد من فكرة اليقين بالنسبة للشركات.بالبساطة في التطبيو والثبات في النظم 
الدول نعضاء لجنة الإطار الشامل بعد مناقشتها لتل  المقترحات، نن هذه المقترحات في حاجة  ارتأتوقد 

الآثار نهمية تقدير الإيرادات و  الاعتبارإلى مزيد من التحليل والدراسة العميقة لكل مقتر  وترابطها م  الأ ذ في 
قرار. ونتفو نعضاء لجنة الإطار الشامل على نن نية قواعد جديدة يتم تطويرها  ني اتخا قبل  والاقتصاديةالسلوكية 

م  نهمية  ضريبي ازدواجسوف لا ت دى إلى فرة الضريبة عندما لا يكون هنا  نربا  اقتصادية، ولا ت دى إلى 
 الة لمن  الخلافات وتسويتها.والحاجة إلى وجود تسوية فع الضريبيوجود اليقين 

وبالنسبة للدول العربية، فإنه حتى ولو وافقو الشركات الرقمية على فرة ضرائب بطريقة تقبلها الم سسات 
الضريبية م  الدول التي تقيم  اتفاقياتهاالمنوطة بتحصيل الضرائب فإنها لن تستطي  نن تطبو  ل  إلا بعد تعديل 

م  الولايات المتحدة، فالنظام  ضريبي ازدواجمن   اتفاقياتللدول التي معها فيها هذه الشركات وبصفة  اصة 
هو مس ولية الدول وليا الشركات، م  التأسيد على نن قبول الشركة بفرة الضريبة بما لا يتوافو م   الضريبي
 يمنعها من الحو في  صم الضريبة في دولة المصدر. الاتفاقيةنحكام 

 : التوصيا :تا عاا 
من نن تحديات تم الإشارة إليه سابقا ضوء ما على الضريبة على الاقتصاد الرقمي و  سبو عرضه بشأنمما 

إجراءات تتوافو م   باتخا  ه من المقتر  نن تقوم الدول العربيةفإن ،تطبيو هذه الضريبة تعد مشكلة عالمية
 الم سساتو  اتعلى الحكوم الدوليمات ، ولحين التوصل إلى هذا الإجالملائم الاتجاههو حي  ننه  الدوليالمجتم  
 لتطبيو الضريبة من  لال: استعداداالقيام بعدد من الخطوات  بالدول العربيةالمعنية 
والتنمية والمساهمة في  الاقتصاديالتواصل م  المنظمات الدولية المعنية،  اصة منظمة التعاون تكثي   •

متعددة  الاتفاقيةمن الدول الموقعة على  العربيةبعم الدول فعالياتها وتبادل الأفكار معها،  اصة نن 
 .الدولي الضريبيالأطراف لمكافحة التهرا 

 بناءو  الدول العربيةالمطلوبة عن ننشطة الاقتصاد الرقمي في ولمعلومات  جم  البياناتالبدء في حصر و  •
 قواعد بيانات علمية لحجم الأنشطة وطبيعتها ومعدلات نموها.

فيما يتعلو بتحديد حو الدولة في والقوانين المحلية عديلات المطلوبة في التشريعات الت كيفية إجراء دراسة •
الضريبية في الحصول على المعلومات  الم سساتوحو ننشطة الاقتصاد الرقمي فرة الضريبة على 

 .يالرقم وكذل  الحوافز المطلوبة لجذا الشركات العاملة في مجال الاقتصاد
 في والبدءتكنولوجية تساهم في مواسبة التطورات المحيطة من كل جانب،  بنية تحتية البدء في تأسيا •

 .إلكترونيالتعاملات الحكومية وربص المصالح بنظام  رقمنهالتوجه نحو 
  




